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المفاتيح:

إعــادة تقييــم نهائــي ـ علاقــة تعاقديــة ـ غرامــة خطــأ فــي الإقــرار ـ تأخــر بالســداد ـ رفــض 
الدعــوى.

)VSR-2021-745( القرار رقم

 )V-45058-2021( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

إعادة  المدعى عليها بشأن  المدعية بلائحة دعوى تضمنت الاعتراض على قرار  تقدمت 
التقييم النهائي للفترة المتعلقة بالرُبع الأول لعام 2019م، وعلى الغرامات المفروضة - 
تبين للدائرة: أن المدعية تقوم بإدارة خدمة التوصيل لعملائها من مستخدمي التطبيق 
خلال  من  تأديتها  ويتم  محددة،  شروط  وفق  للمدعية  يقدم  الخدمة  طلب  أن  باعتبار 
السائقين المتعاقدين معها، وأن المدعية لم تقدم ما يوضح طبيعة العلاقة التعاقدية 
لائحة  وفق  وذلك  الراكب  مع  التعامل  في  كل طرف  استقلالية  ومدى  السائقين  مع 
الشروط و الاستخدام التي تحكم تلك العلاقة، وتبين من المستندات أن المدعية تقوم 
بإدارة خدمة التوصيل لعملائها من مستخدمي التطبيق باعتبار أن طلب الخدمة يقدم 
للمدعية وفق شروط محددة، ويتم تأديتها من خلال السائقين المتعاقدين معها، وأن 
المدعية لم تقدم ما يوضح طبيعة العلاقة التعاقدية مع السائقين ومدى استقلالية كل 
طرف في التعامل مع الراكب وذلك وفق لائحة الشروط و الاستخدام التي تحكم تلك 
العلاقة، فعليه انتهت الدائرة لصحة إجراء المدعى عليها. وبما أن الغرامتين ناتجتين عن 
الدائرة  انتهت  السداد، وقد  التأخر في  و  الإقرار،  تقديم  المدعية في  ومرتبطتين بخطأ 
الدعوى،  محل  الضريبة  للفترة  النهائي  التقييم  إعادة  بشأن  عليها  المدعى  قرار  لصحة 
مؤدى ذلك: رفض الدعوى. – اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة )42( من 

قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند:

المــادة )1(، و)1/23( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس  -
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الصــادرة موجــب المرســوم الملكــي الكريــم رقــم م/51 

وتاريــخ 1438/05/03هـ.

المــادة )2(، و)9(، و)43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم  -
الملكــي رقــم )م/113( بتاريــخ 1438/11/02هـ. 

 ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 

الدائــرة الثانيــة للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

القيمــة المضافــة فــي مدينــة الريــاض
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المــادة )14(، و)2/64( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادرة  -
وتاريــخ   )3839( رقــم  والدخــل  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس  قــرار  بموجــب 

1438/12/14هـــ.

المــادة )2/15( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة  -
الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الاحــد 2021/08/29م، اجتمعــت الدائــرة الثانيــة للفصــل فــي مخالفــات 
ومنازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة فــي مدينــة الريــاض؛ وذلــك للنظــر فــي الدعــوى 

المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل.

وحيــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامة 
للجــان الضريبية بتاريــخ 2021/30/29م.

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن شــركة … ..)شــركة شــخص واحــد(، ســجل تجــاري رقم 
)…(، تقدمــت مــن خــال …، هويــة وطنيــة رقــم )…( بصفتــه وكيــاً بموجــب وكالــة رقــم 
)…(، بلائحــة دعــوى تضمنــت الاعتــراض علــى قــرار المدعــى عليهــا بشــأن إعــادة التقييــم 
المفروضــة،  الغرامــات  وعلــى  2019م،  لعــام  الأول  بالرُبــع  المتعلقــة  للفتــرة  النهائــي 

وتطالــب بإلغــاء القــرار والغرامــات.

ــادة  ــة بإع ــي: 1- قامــت الهيئ ــت بالآت ــا أجاب ــى عليه ــى المدع ــوى عل ــة الدع وبعــرض لائح
تقييــم الفتــرة الضريبيــة محــل الدعــوى، مــا نتــج عنــه تعديــل بنــد المبيعــات المحليــة 
ــث أن  ــرادات، حي ــك بإخضــاع الفــرق فــي الإي ــة بالنســبة الأساســية وذل الخاضعــة للضريبي
أســباب العديــل تعــود إلــى أن المدعيــة لــم تعتــرف عــن تكلفــة التوصيــل والتــي تتضمــن 
حصــة المدعيــة وحصــة الســائق وعليــه جــرى تعديــل الإقــرارات الضريبيــة بإضافــة إجمالــي 
ــرادات  تكلفــة التوصيــل إلــى بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة بالنســبة الأساســية. 2- إي
تطبيــق ...: الأســس النظاميــة لتطبيــق ضريبيــة القيمــة المضافــة علــى معامــات توريــد 
خدمــات النقــل عبــر تطبيــق ... وذلــك وفقــاً للأحــكام الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة 
الاتفاقيــة  مــن  الأولــى  المــادة  عرفــت  المضافــة،  القيمــة  ضريبــة  ونظــام  المضافــة 
الموحــدة لضريبيــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة المــورد 
ــل  ــأن العمي ــل وضحــت ب ــد ســلع أو خدمــات« وبالمقاب ــذي يقــوم بتوري ــه »الشــخص ال بأن
هــو »الشــخص الــذي يتلقــى ســلع أو خدمــات«، كمــا بينــت مفهــوم التوريــد بالنــص علــى 
أنــه »أي شــكل مــن أشــكال توريــد الســلع أو الخدمــات بمقابــل وفقــاً للحــات النصــوص 
ــة«، بالإضافــة لذلــك فقــد وضحــت المــادة  ــي مــن هــذه الاتفاقي ــاب الثان عليهــا فــي الب
الســابعة مــن الاتفاقيــة المقصــود بتوريــد الخدمــات كالآتــي: »يعــد توريــداً للخدمــات أيــة 
معاملــة لا تشــكل توريــداً للســلع وفقــاً للأحــكام هــذه الاتفاقيــة«، جــاء فــي نظــام ضريبيــة 
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القيمــة المضافــة فــي المملكــة قاعــدة خاصــة فيمــا يتعلــق بتطبيــق ضريبيــة القيمــة 
المضافــة علــى مــن يتصــرف باســمه نيابــة عــن الغيــر، حيــث ورد فــي المــادة التاســعة بأنــه: 
ــد أو تلقــي ســلع أو خدمــات  ــة –باســمه الخــاص- بتوري ــام الخاضــع للضريبي »فــي حــال قي
نيابــة عــن شــخص آخــر، فإنــه يعامــل –لأغــراض تطبيــق النظــام واللائحــة- باعتبــاره قــد 
قــام بتوريــد أو تلقــي تلــك الســلع أو الخدمــات لنفســه«. تأسيســاً علــى ذلــك وفــي حالــة 
قيــام الشــركات التــي تديــر تطبيقــات النقــل الإلكترونيــة بالتعامــل مــع العميــل والتصــرف 
بإرادتهــا وباســمها نيابــةً عــن المــورد وبصفتهــا أصيــاً، فإنهــا ســتعد لأغــراض تطبيــق نظــام 
ضريبيــة القيمــة المضافــة وكأنهــا قامــت بالتوريــد لنفســها. ونشــاط المدعيــة ونمــوذج 
ــر وســيلة نقــل للــركاب مــن خــال منصتهــا الرقميــة فــي  العمــل لديهــا يتمثــل فــي توفي
المملكــة العربيــة الســعودية التــي تربــط العمــاء )يشــار لهــم بالــركاب( الراغبيــن فــي 
الحصــول علــى نقــل مــع مقدمــي خدمــات النقــل )يشــار لهــم بالســائقين(. ويقــوم الســائق 
بشــراء باقــة مــن تطبيــق ... لتعبئــة الرصيــد للحصــول علــى صلاحيــة البــدء فــي عمليــة 
النقــل، وتقــوم المدعيــة بالإقــرار بمبالــغ الباقــات )العمولــة( دون الإقــرار بالمبالــغ الخاصــة 
التــي  بنفــس الطريقــة  الخــاص فإنــه ســيعامل  بالســائقين. والوكيــل يتصــرف باســمه 
يعامــل بهــا الأصيــل لأغــراض ضريبيــة القيمــة المضافــة، ولتوضيــح المعالجــة الضريبيــة 
فإنــه ســوف يتــم اعتبــار المدعيــة المســجلة فــي ضريبــة القيمــة المضافــة تقــوم بالتصــرف 
باســمها الخــاص فــي توريــد الخدمــات وبالتالــي تــم إخضــاع قيمــة التوريــدات إلــى ضريبــة 
القيمــة المضافــة بالنســبة الأساســية. ويقــوم متلقــي الخدمــة »الــركاب« بإنشــاء حســاب 
ــة الســائق فــي  ــه، وتظــل هوي ــم يحــدد وجهت ــة، ث ــي الخــاص بالمدعي ــق الإلكترون بالتطبي
هــذه المرحلــة مجهولــة بالنســبة لــه، حيــث لا يمكنــه تحديــد أو اختيــار الســائق، إذ يكتفــي 
بتحديــد نقطــة الانطــاق »بدايــة الرحلــة« ونهايتهــا. وتقــوم الشــركة باســتلام الطلبــات 
الخاصــة بالعمــاء ومواقــع التوصيــل، وتأكيــد مــدى توافــر الســائقين، واســتلام الشــكاوى 
الشــروط  تضــع  مــن  هــي  والمدعيــة  للعمــاء.  ترويحيــة  عــروض  وتوفيــر  ومعالجتهــا، 
والأحــكام مــن دون التفــاوض مــع أحــد الأطــراف ثــم تقــوم المدعيــة »...« بتحديــد قيمــة 
الرحلــة بنــاءً علــى عــدة عناصــر منهــا )عــدد الكيلومتــرات ونــوع الخدمــة المختــارة( دون أن 
يكــون للســائق صلاحيــة فــي تحديــد ســعر الرحلــة بالزيــادة أو النقصــان. وللمدعيــة صلاحيــة 
حظــر حســابات الســائقين وفيمــا يخــص الشــكاوى، أوضحــت المدعيــة أن ليــس لهــا علاقــة 
بالشــكاوى وعملهــا يقتصــر علــى اســتلام الشــكاوى ومعالجتهــا، وتبيــن للهيئــة عــدم صحــة 
ذلــك حيــث أن بعــض العمــاء تــم تعويضهــم مــن قبــل الشــركة مباشــرة، واتخــذت القــرار 
بشــأن الشــكاوى فــي ضــوء الصلاحيــات الممنوحــة لهــا مــن طرفيــن المعاملــة. وتقــوم 
الشــركة ... بتقديــم خدمــات تروجيــه للعمــاء بشــكل مباشــر ولا تتأثــر حصــة الســائقين 
بالعــروض الترويجيــة ممــا يثبــت بــأن العــروض مقدمــة مــن »...« باســمها ولصالحهــا« وإلا 
كان أثــر العــرض الترويجــي بالكامــل لــدى الســائقين وليــس المدعيــة. كمــا أن المدعيــة 
... لديهــا خاصيــة »محفظــة ...« والتــي تخــص الدفــع الإلكترونــي ممــا يــدل أن مخاطــر 
الدفــع تتحملهــا المدعيــة وذلــك يثبــت بــأن الأصــل عــادة مــا يتحمــل مخاطــر الاعمــال. وبناءَ 
علــى مــا ســبق يتضــح بــأن تطبيــق »...« تقــوم بالتعاقــد مــع جميــع الأطــراف باســمها 
الخــاص وتــم اعتبــار التطبيــق وكيــل يتصــرف باســمه الخــاص ويعــد لأغــراض الضريبيــة 
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بمثابــة أصيــل فيمــا يتعلــق بالتوريــدات وتلقــي الســلع والخدمــات. وفيمــا يخــص العلاقــات 
التعاقديــة، تشــير الهيئــة إلــى نشــوء علاقــة تعاقديــة بيــن المدعيــة ومتلقــي الخدمــة 
»الراكــب« بمجــرد موافقتــه علــى »شــروط الخدمــة«، كمــا تقــوم »...« بإبــرام اتفاقيــة مــع 
ــه  ــن »...« والراكــب، وعلي ــة القائمــة بي ــة عــن العلاقــة التعاقدي الســائق وتكــون منفصل
فــإن الراكــب ليــس لديــة صلــة بالســائق والعلاقــة التعاقديــة، بــأن الســائق يقــدم خدمــة 
لشــركة »...« بقيامــة بخدمــات النقــل لصالــح عمــاء الشــركة »الــركاب« نظيــر مقابــل 
مــادي عــن كل رحلــة، ولا يرتبــط الســائق بــأي علاقــة تعاقديــة »الــركاب«. واســتناداً للمادة 
التاســعة مــن نظــام ضريبيــة القيمــة المضافــة والتــي نصــت علــى أنــه: »فــي حــال قيــام 
ــة عــن شــخص  ــد أو تلقــي ســلع أو خدمــات نياب ــة –باســمه الخــاص- بتوري الخاضــع للضريب
آخــر، فإنــه يعامــل لأغــراض تطبيــق النظــام واللائحــة –باعتبــاره قــد قــام بتوريــد أو تلقــي 
ــي قيمــة الخدمــة المقدمــة )ســعر  ــة بإخضــاع إجمال ــك الســلع لنفســه«، قامــت الهيئ تل
ــة  ــة الخاضعــة للضريب ــد المبيعــات المحلي ــل بن ــة القيمــة المضافــة، وتعدي ــة( لضريبي الرحل
بالنســبة الأساســية. 2- فيمــا يخــص غرامــات الخطــأ فــي الإقــرار وغرامــات التأخــر فــي 
الســداد: تــم فــرض غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار وذلــك حســب مــا نصــت عليــه الفقــرة )1( 
مــن المــادة )42( مــن نظــام ضريبيــة القيمــة المضافــة والتــي نصــت علــى: »يعاقــب كل 
مــن قــدم إلــى الهيئــة إقــراراً ضريبيــاً خاطئــاً، أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــة، 
ــك خطــأ  ــج عــن ذل ــه ونت ــة المســتحقة علي ــة يخــص الضريب ــى الهيئ أو قــدم أي مســتند إل
فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق 
بيــن الضريبيــة المحتســبة والمســتحقة؟« بعــد مراجعــة الاقــرارات المدعيــة عــن نتــج عنــه 
ــم تســدد فــي ميعــاد النظامــي  ــي ل ــة المســتحقة والت وجــود اختــاف فــي قيمــة الضريب
)يتــم تحديــد تاريــخ اســتحقاق الضريبــة وفقــاً للأحــكام المنصــوص عليهــا فــي المــادة )23( 
مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة. وبنــاءً علــى ذلــك، تــم فــرض غرامــات 
تأخــر فــي الســداد عــن الأشــهر اللاحقــة للفتــرة الضريبيــة محــل الاعتــراض كمــا تــم توضيحــه 
آنفــا وذلــك وفقــاً للأحــكام المــادة )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة التــي نصــت 
علــى أنــه: »يعاقــب كل مــن لــم يســدد الضريبــة المســتحقة خــال المــدة التــي تحددهــا 
اللائحــة بغرامــة تعــادل )5%( مــن قيمــة الضريبــة غيــر المســددة، عــن كل شــهر أو جــزء منــه 
لــم تســدد عنــه الضريبــة«، وختــم ممثــل المدعــى عليهــا مذكرتــه بطلــب رفــض الدعــوى.

التاســعة  بالمــادة  الهيئــة  كمــا تقدمــت المدعيــة بمذكــرة رد حاصلهــا: أن استشــهاد 
وتطبيقهــا هــو ســبب الخــاف والنــزاع، وتطبيــق هــذه المــادة علــى الشــركة خاطــئ وغيــر 
ــة –باســمه الخــاص-  ــام الخاضــع للضريب ــح، حيــث تنــص المــادة بوضــوح علــى أن )قي صحي
بتوريــد أو تلقــي ســلع أو خدمــات نيابــة عــن شــخص آخــر فانــه يعامــل... الــخ(، وهــذا غيــر 
منطبــق اطلاقــاً علــى حالــة الشــركة وواقعهــا فهــي لــم تــورد ســلع أو خدمــات باســمها 
نيابــة عــن شــخص آخــر، بــل أن واقــع وطبيعــة عمــل الشــركة المثبــت فــي الســجل التجــاري 
والترخيــص مــن هيئــة النقــل والترخيــص مــن هيئــة الاتصــالات التــي هــي أدلــة مــن جهــات 
رســمية ذات الاختصــاص، تثبــت أنهــا لا تقــوم باســمها بتوريــد خدمــات نيابــة عــن شــخص 
آخــر، وإنمــا مســئوليتها هــي فــي توريــد الخدمــات الخاصــة بالمنصــة فقــط، وفــق مــا يلــي: 
1- خطــأ إنــزال المــادة التاســعة مــن نظــام ضريبــة القيــة المضافــة علــى الشــركة. أن 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

5

التســبيب الصحيــح والقانونــي للنظــر فــي إمكانيــة تنزيــل هــذه المــادة على وقائع الشــركة، 
مــن عــدة وجــوه وهــي: 1- أن الشــركة لــم تعمــل -باســمها الخــاص- بتوريــد أو تلقــي ســلع 
أو خدمــات نيابــة عــن شــخص آخــر وعلــى المدعــي خــاف ذلــك الاثبــات. 2- أن الأصــل 
إعمــال قاعــدة انفصــال الذمــم علــى مكلفــي الضريبــة، ولا تتحــد ذممــه إلا بنــص نظامــي 
)لائحــي( أو عقــدي ولا يوجــد شــيء مــن ذلــك. 3- أن عمليــات البيــع التــي تتــم خــارج نطــاق 
بيــع خدمــات الشــركة المرخــص لهــا مــن هيئــة النقــل العــام فــي )نشــاط خدمــات التوجيــه( 
)التطبيــق( وهــي  المعلومــات  الاتصــالات وتقنيــة  لهــا مــن هيئــة  الصــادر  والترخيــص 
المبيعــات الخاصــة بالناقليــن )الســائقين( لــم تتوفــر فــي حقهــا الواقعــة المنشــئة للضريبــة 
بشــأن الشــركة وليــس لهــا علاقــة بهــا، فــإن أي مبالــغ لمبيعــات أضافتهــا الهيئــة وهــي 
ناتجــة عــن عمليــات البيــع الخاصــة بشــركة ... ليــس لهــا ســند صحيــح مــن الواقــع والنظــام. 
وتؤكــد الشــركة أنــه لا تنطبــق عليهــا المــادة التاســعة مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
لمــا ســبق ذكــره، وأن خضوعهــا لضريبــة القيمــة المضافــة فقــط يأخــذ ســنده النظامــي من 
المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، حيــث تــم تعريــف الضريبــة أنهــا: ضريبــة القيمــة المضافــة التــي تفــرض علــى 
اســتيراد وتوريــد الســلع والخدمــات فــي كل مرحلــة مــن مراحــل الإنتــاج والتوزيــع وتشــمل 
التوريــد المفتــرض. وعــرف الشــخص أنــه: أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري، عــام أو خــاص، أو 
أي شــكل أخــر مــن أشــكال الشــراكة. وعــرف الخاضــع للضريبــة: الشــخص الــذي يــزاول 
نشــاطاً اقتصاديــاً بصفــة مســتقلة بهــدف تحقيــق الدخــل، ويكــون مســجلًا أو ملزمــا 
بالتســجيل لغايــات الضريبــة وفقــاً لأحــكام هــذه الاتفاقيــة. كمــا عــرف النشــاط الاقتصادي: 
النشــاط الــذي يمــارس بصورة مســتمرة ومنتظمة ويشــمل النشــاط التجــاري، أو الصناعي، 
أو الزراعــي، أو المهنــي، أو الخدمــي أو أي اســتعمال ممتلــكات ماديــة أو غيــر ماديــة، وأي 
نشــاط مماثــل آخــر«، ومــا نصــت عليــه المــادة الثانيــة مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/113 وتاريــخ 1438/11/02هـــ، »تفــرض الضريبــة علــى 
اســتيراد وتوريــد الســلع والخدمــات وفقــا للأحــكام المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة 
والنظــام واللائحــة«. ومــا نصــت عليــه إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم )3839( 
وتاريــخ 1438/12/14هـــ، ومــا تلاهــا مــن تعديــات، حيــث نصــت علــى مــا يلــي: »لأغــراض 
ــة فــي المملكــة هــو الشــخص  ــق النظــام واللائحــة، يعــد الشــخص الخاضــع للضريب تطبي
ــم تســجيله لأغــراض  ــق الدخــل، وت ــذي يمــارس نشــاط اقتصــادي مســتقلًا بقصــد تحقي ال
ضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة أو اعتبــر ملزمــاً بالتســجيل لأغــراض ضريبــة القيمــة 
المضافــة فيهــا وفقــاً للنظــام وهــذه اللائحــة«. كمــا نصــت المــادة الرابعــة عشــرة مــن 
اللائحــة علــى مــا يلــي: »دون الإخــال بأحــكام المــادة الثانيــة مــن النظــام ولأغــراض 
تطبيــق الاتفاقيــة والنظــام فــي المملكــة، تفــرض الضريبة علــى كافة التوريــدات الخاضعة 
للضريبــة مــن الســلع والخدمــات التــي يقــوم بهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة 
فــي ســياق ممارســة النشــاط الاقتصــادي فــي الحــالات التــي تطبــق فيهــا آليــة الاحتســاب 
)العكســي(، وعلــى اســتيراد الســلع إلــى المملكــة«، وممــا ســبق يتضــح من هــذه النصوص 
ــة القيمــة المضافــة هــو الشــخص  ــف والمخاطــب بنظــام ضريب ــة: )أ(- أن المكل النظامي
ــة، وليــس  ــة مــن مراحــل فــرض الضريب ــد ســلع أو خدمــات فــي أي مرحل ــذي قــام بتوري ال
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ــر كمــا فعلــت الهيئــة. )ب(- أن تعريــف الخاضــع للضريبــة: الشــخص  خلــط مرحلتيــن أو أكث
الــذي يــزاول نشــاطاً اقتصاديــاً بصفــة مســتقلة بهــدف تحقيــق الدخــل، ويكــون مســجلًا أو 
ملزمــاً بالتســجيل لغايــات الضريبــة، ومــن ذلــك يتضــح أن المكلــف والمخاطــب بنظــام 
ضريــب القيمــة المضافــة هــو الشــخص )الطبيعــي أو المعنــوي( الــذي تنطبــق عليه شــروط 
ــه هــذه الشــروط فهــو خــارج نطــاق  ــم تتوفــر في ــاري أو الالزامــي، وإذا ل التســجيل الاختي
الضريبــة وليــس مكلفــاً أو معنيــاً بتحصيــل ضريبــة وتوريدهــا للهيئــة، حتــى لــو زاول نشــاطاً 
اقتصاديــاً بصفــة مســتقلة بهــدف تحقيــق الدخــل، وهــذا ينطبــق علــى حــال الســائقين. )ت( 
مذكــرة الهيئــة الجوابيــة يتضــح أنهــا مبينــة علــى افتراضــات وتفســيرات واســتدلال عــام 
وبعضــه معكــوس، ولكــن مــن المهــم الاســتدلال بالتفســير الرســمي الصــادر مــن الهيئــة 
ــة،  ــة الرســمية للهيئ ــوكلاء فــي البواب ــل الإرشــادي الخــاص بال ــن مــن خــال الدلي والمعل
الــذي تــم التصريــح بأنــه يهــدف إلــى تقديــم معلومــات ايضاحيــة للأشــخاص الخاضعيــن 
للضريبــة فيمــا يتعلــق بالالتزامــات والآثــار الضريبيــة المتعلقــة بالــوكلاء أو أيــة حــالات 
أخــرى يقــوم فيهــا الشــخص بالتصــرف نيابــة عــن شــخص آخــر. ويمثــل رؤيــة الهيئــة فيمــا 
يتعلــق بتطبيــق الضريبــة، ومــع يقيننــا بــأن الدليــل الارشــادي لا يمثــل نظــام يســتند عليــه، 
وإنمــا ذا قيمــة ومعنــى فــي الاســتدلال عندمــا يكــون الخــاف مــع الهيئــة علــى التفســير، 
وقــد تضمــن الدليــل فــي الفقــرة 9,2 – خدمــات النقــل البــري وتطبيقــات النقــل الذكيــة مــا 
نصــه )بإمــكان المســافرين الأفــراد الراغبيــن فــي الحصــول علــى خدمــات النقــل البــري )عــن 
طريــق ســيارة أجــرة أو ســيارة مماثلــة( بشــكل مباشــر، أو قــد يطلــب مــن شــخص آخــر ترتيب 
ــة(. وتقــوم الشــركة بعــد  ــات النقــل الإلكتروني ــة أو تطبيق ــل الشــركات المحلي ــة )مث رحل
ذلــك بعمــل الترتيبــات اللازمــة لتوفيــر ســائق خــاص للقيــام بهــذه الرحلــة. فــي حــال: - كان 
لــدى المســافر الطبيعــي/ الفــرد أو الشــركة حســاب مــع شــركة تقــدم خدمــات ســيارات 
الأجــرة خدمــات ســيارات الأجــرة أو خدمــات النقــل البــري المماثلــة )بما في ذلك الشــركات 
التــي تقــوم بــإدارة تطبيقــات النقــل الالكترونيــة(. – كانــت طلبــات النقــل تتــم عــن طريــق 
الشــركات. –كانــت الشــركة تقــوم بتحصيــل المدفوعــات. تتصــرف الشــركات بصفتهــا 
الأصيــل فــي أداء خدمــة النقــل. ويقــوم الســائقون الأفــراد بتقديــم خدماتهــم للشــركات. 
)انتهــت الفقــرة(، وعنــد تطبيــق هــذا التفســير الرســمي مــن الهيئــة نجــد أنــه لا ينطبــق بــأي 
شــكل مــن الاشــكال علــى واقــع وحالــة الشــركة حيــث أن الشــروط غيــر متوفــرة وبشــكل 
خــاص علــى أن طلبــات النقــل تتــم عــن طريــق شــركات، حيــث أن الناقليــن افــراد طبيعييــن، 
الراكــب  بيــن  المدفوعــات  وهــذه  المدفوعــات،  بتحصيــل  تقــوم  الشــركة  أن  وشــرط 
والســائق لا تحصــل منــه الشــركة ريــالًا واحــداً، لا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. 2- صــورة 
وواقــع نشــاط الشــركة الحقيقــي، أن نــوع نشــاط شــركة الســرعة الالكترونيــة ..«...« هــو 
نشــاط توجيــه مركبــات الأجــرة، وذلــك طبقــاً للســجل التجــاري وقــد حــدد أن هــذا النشــاط 
ــة العامــة للنقــل والــذي حــدده بنشــاط توجيــه  يتطلــب الحصــول علــى ترخيــص مــن الهيئ
ــة المعلومــات –  ــة الاتصــالات وتقني ــات الأجــرة، وطبقــاً للترخيــص الصــادر مــن هيئ مركب
تقديــم الخدمــات الفئويــة مــن النــوع )ب( رقــم 226-07-36 وتاريــخ 1436/03/14هـ، والذي 
حــدد نــوع الخدمــة، »تقديــم خدمــة النظــام الآلــي لأداره المركبــات )…(«. وبالرجــوع إلــى 
اللائحــة المنظمــة لنشــاط الأجــرة ووســيط الأجــرة والتوجيــه الصــادر مــن الهيئــة العامــة 
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للنقــل، عرفــت اللائحــة المنظمــة نشــاط التوجيــه: )توجيــه ســيارة الأجــرة أو الســيارات 
الخاصــة لنقــل الــركاب بأجــر بواســطة تطبيقــات الأجهــزة الذكيــة( ممــا يجعــل هــذه اللائحــة 
هــي التنظيــم الحاكــم والمرجــع لهــذا النشــاط والأشــخاص المزاوليــن لــه. ونوضــح أن 
الشــركة مهمتهــا تنظيميــة وتعمــل تحــت مضلــة الهيئــة العامــة للنقــل ويحكمهــا نظــام 
ــد:  ــا نصــت فــي البن ــد أنه ــكام للاســتخدام نج ــوع للشــروط والأح ــه. وبالرج النقــل ولائحت
رقــم 2,1 )التعريفــات( علــى أن )يشــير »تطبيــق الهاتــف المحمــول« أو »...« إلــى برنامــج 
الهاتــف الذكــي الــذي تتوســط الشــركة مــن خلالــه الخدمــات بيــن المســتخدمين ومقدمــي 
ــن،  ــن الشــركة والآخري ــة بي ــل العلاقــة التعاقدي ــة التــي تمث الخدمــة( وهــذه هــي الاتفاقي
وهــي تنظيــم العلاقــة بيــن الشــركة وبيــن المســتخدمين )الــركاب( ومقدمــي الخدمــة 
)الناقليــن( مــن خــال التوســط عــن طريــق برنامــج الهاتــف الذكــي )التطبيــق(، والتــي يتضــح 
منهــا أن الشــركة لا تقــدم خدمــة النقــل وإنمــا تقــدم خدمــة التوجيــه بيــن الســاقين 
ــص الصــادر  ــركاب كمــا هــو منصــوص عليهــا بنشــاطها فــي الســجل التجــاري والتراخي وال
لهــا. 3- فســاد القــرارات الإداريــة الصــادرة بتقييمــات ضريبــة القيمــة المضافــة محــل 
الدعــوى، حيــث أن الهيئــة أصــدرت قرارتهــا اســتناداً إلــى المــادة التاســعة مــن نظــام 
ضريبيــة القيمــة دون التأكــد مــن حالتهــا الواقعيــة والقانونيــة والمســتند إلــى نشــاط 
ــه الهيئــة  ــة، يجعــل مــا أصدرت الشــركة الحقيقــي مــن واقــع المســتندات والأوراق الثبوتي
مــن قــرارات إداريــة فاســده وذلــك لفقدهــا ركــن الســبب.  ثانيــاً: الــرد علــى مــا جــاء فــي 
ــة والســامة،  ــرار الصح ــة أن الأصــل فــي الق ــة: )أ( – ذكــرت الهيئ ــة الجوابي ــرة الهيئ مذك
ونــرد علــى ذلــك أن قــرارات الهيئــة المتمثلــة فــي التقييمــات النهائيــة صــدرت خاليــة مــن 
الصحــة معيبــة مــن ناحيــة الشــكل والموضــوع، للأســباب التاليــة: 1- أنهــا لــم توضــح 
أســاس الاحتســاب بالمخالفــة للفقــرة رقــم )2( مــن المــادة الرابعــة والســتون مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة التــي نصــت علــى »يجــب أن يبيــن التقييــم علــى 
الأقــل صافــي الضريبــة المســتحقة وتاريــخ اســتحقاق الســداد وأســاس احتســاب التقييــم«. 
ــات المخصصــة  ــة الخان ــة مــن تعبئ ــة- خالي ــة –التقييمــات النهائي 2- صــدرت قــرارات الهيئ
لأســباب التعديــل وفــق النمــوذج المعتمــد مــن الهيئــة. 3- أن هنــاك أخطــاء فــي طريقــة 
ــه  ــغ المطالــب بهــا الشــركة فــي التقييمــات النهائيــة وفــق مــا تقضــي ب احتســاب المبال
الاتفاقيــة الموحــدة ونظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة. حيــث أن المبالــغ 
ــره ضمــن  ــة، م ــى ازدواج فــي احتســاب الضريب ــوي عل ــة تحت ــواردة فــي تقييمــات الهيئ ال
الضريبــة المــوردة مــن الشــركة فــي إقرارهــا والأخــرى مــن الهيئــة فــي احتســاب الضريبــة 
فــي التقييمــات علــى كامــل قيمــة الرحلــة. 4- أن تقييمــات الهيئــة دمجــت مرحلتيــن مــن 
مراحــل ضريبــة القيمــة المضافــة مرحلــة واحــدة، بالمخالفــة لطبيعــة الضريبــة القيمــة 
المضافــة التــي يتــم مــن خــال كل مرحلــة تحديــد المخاطــب بهــا وفــق الأنظمــة واللوائــح 
وتحديــد المســئولية الضريبيــة لــكل مرحلــة علــى حــده. 5- أن التقييمــات النهائيــة فرضــت 
علــى الشــركة ضريبــة علــى مبالــغ لــم تســتلمها الشــركة وليســت مســئولة عــن توريدهــا، 
حيــث حملــت الهيئــة الشــركة مســئولية اشــخاص أخريــن لا ترتبــط الشــركة معهــم بعلاقــة 
تعاقديــة تثبــت هــذه المســئولية القانونيــة. 6- ورد فــي اشــعار التقييــم النــص التالــي 
ــن المســتخدمين للمنصــة حســب  )عــدم الإفصــاح عــن نســبة المبيعــات الخاصــة بالناقلي
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المــادة )9( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة(، ونوضــح عــدم صحــة مــا جــاء فــي هــذا 
النــص وكذلــك علــى الاســتناد علــى المــادة )9( مــن نظــام ضريبيــة القيمــة المضافــة علــى 
بالناقليــن  الخاصــة  المبيعــات  نســبة  عــن  بالإفصــاح  الشــركة  إلــزام  أ-  التالــي:  النحــو 
المســتخدمين للمنصــة دون ســند صحيــح مــن الاتفاقيــة أو النظــام أو اللائحــة يجعــل 
الشــركة مســئولة عــن هــذا الإفصــاح، حيــث لا يوجــد مــا يلــزم الشــركة بهــذا الإفصــاح بنــص 
واضــح ومباشــر- بخــاف إنــزال المــادة )9( الغيــر صحيــح علــى حالــة الشــركة الســابق إيضاحــه 
أعــاه. ب- ورد أن عــدم الإفصــاح عــن نســبة المبيعــات، دون توضيــح لهــذه النســبة ومــا 
مقدارهــا ولمــاذا تــم احتســابها، ومــا هــي مناســبتها وعلاقتهــا بمــا جــاء فــي التقييــم، ممــا 
ــي عــدم فهــم مــا يقصــد منهــا، ممــا يجعــل  ــى عــدم وضــوح المقصــود، وبالتال ــؤدي إل ي
القــرارات مبهمــة ومؤديــة للجهالــة بهــا. ج- تقــر الهيئــة فــي العبــارة الــواردة فــي التقييــم 
أن نســبة المبيعــات المضافــة علــى الشــركة تخــص اشــخاص آخريــن )الناقليــن(، ويلــزم مــن 
إقــرار الهيئــة علمهــا بوجــود مســتخدمين آخرين للخدمــة المؤداة قبل الوصول للمســتهلك 
النهائــي، ممــا يتوجــب علــى الهيئــة تطبيــق أحــكام الاتفاقيــة والنظــام واللائحــة عليهــم 
حســب أحوالهــم، طالمــا توفــرت للهيئــة المعلومــات والبيانــات الماليــة لــكل منهــم، حيــث 
أن تحميــل الشــركة مســئولية ضرائبهــم مثــل تحميــل تاجــر الجملــة مســئولية ضرائــب تجــار 
التجزئــة الذيــن بــاع عليهــم، وهــذا مخالــف لمبــدأ وأســاس ضريبــة القيمــة المضافــة. د- تقــر 
ــر  ــن( يتــم عب ــن )الناقلي ــواردة فــي التقييــم أن المســتخدمين الاخري ــارة ال ــة فــي العب الهيئ
منصــة، ويلــزم مــن إقــرار الهيئــة أن يتــم حســاب الضريبــة وفــق مبيعــات الناتجــة مــن هــذه 
المنصــة وفــق مــا تقضــي بــه شــروط وأحــكام اســتخدام هــذه المنصــة، والتــي لا تتجــاوز 
المبيعــات المصــرح عنهــا فــي إقــرار الشــركة، إذ لا يجــوز أن تفــرض الضريبــة –علــى ســبيل 
المثــال- علــى منصــة مكتــب عقــاري بتحميلــة كامــل المبيعــات التــي تمــت عبــر المنصــة، 
لأن مبيعاتــه الخاضعــة للضريبــة وفــق الأنظمــة واللوائــح هــي فقــط مبالــغ الوســاطة 
ــن ومســتخدمين  ــود اشــخاص أخري ــة بوج ــرار الهيئ ــا. و- إق ــي تحصــل عليه والسمســرة الت
للمنصــة، يتناقــض مــع اســتناد الهيئــة علــى المــادة )9( مــن اللائحــة، اذ أن تكييــف النــص 
لا ينطبــق علــى هــذه الحالــة، اذ أن الشــركة لا تتلقــى أي مبالــغ باســمها نيابــة عــن أخريــن، 
كمــا أنــه يتناقــض مــع إقــرار الهيئــة وفــق مــا ســبق ايضاحــه تجنبــاً للتكــرار.  )ب(- أن الهيئــة 
تقــر بــأن هنــاك حصــة للشــركة المدعــة )وهــذه تــم التصريــح عنهــا فــي إقراراتهــا( وأن 
هنــاك حصــة الســائق وهــي التــي تتضمــن تكلفــة التوصيــل، ويلــزم مــن إقــرار الشــركة بــأن 
تقــدم الأســاس النظامــي الملــزم للشــركة بــأن تكــون مســئولة عــن حصــة الســائق وفــق 
نمــوذج الشــركة )التطبيــق( والســجل التجــاري والتراخيــص الصــادرة مــن جهــات الاختصــاص 
فــي الدولــة، أو مــن عقــود بيــن الشــركة والســائق تمكــن الشــركة مــن اســتلام حصــة 
الســائق. كذلــك تضمــن هــذا الــرد تناقــض الهيئــة لتحديــد المبلــغ المضــاف مــن الهيئــة فــي 
التقييمــات حيــث ذكــرت أنــه تــم اخضــاع الفــرق فــي الإيــرادات وختمــت بانــه جــرى تعديــل 
الإقــرارات بإضافــة اجمالــي تكلفــة التوصيــل، فمــا الــذي أجرتــه الهيئــة فــي تقييمهــا علــى 
الشــركة، وهــي محــل اعتــراض مــن الشــركة وطعــن فــي صحــة قراراهــا. )ت(- ذكــرت الهيئة 
بعنــوان إيــرادات تطبيــق ... وســردت بعــض التعاريــف والمــواد، ونــرد علــى ذلــك بــأن جميــع 
التعاريــف والمــواد هــي فــي حقيقتهــا حجــة علــى الهيئــة وليســت لهــا، اذ انهــا منطبقــة 
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علــى الشــركة وهــي مــا التزمــت بهــا الشــركة وقدمــت اقراراتهــا علــى أساســها. وفيمــا 
يتعلــق بمــا ذكرتــه الهيئــة بشــأن توضيــح نشــط الشــركة ونمــوذج العمــل لديهــا ونــرد بمــا 
يلــي: أن الــذي رســمته الهيئــة بعيــد عــن واقــع الشــركة وصورتهــا وأنــه يوافــق شــركات 
أخــرى، ممــا يؤكــد وجــود لبــس عــن الهيئــة. أنــه مخالــف لواقــع الشــركة وصورتهــا الحقيقــة 
لواقــع نشــاطها المحــدد مــن الجهــات الرســمية. أن مــا ذكرتــه الهيئــة بخصــوص تكييفهــا 
وتوصيفهــا للعلاقــات التعاقديــة للشــركة مــع الغيــر ومــن أن شــركة جيــي تقــوم بالتعاقــد 
مــع كل الأطــراف فغيــر صحيــح حيــث أن العلاقــة بيــن شــركة ... والراكــب مــن خــال 
التطبيــق هــي علاقــة تنظيميــة إجرائيــة وتوجيهيــة فرضتهــا اللائحــة الصــادرة مــن الهيئــة 
العامــة للنقــل عبــر النظــام الإلكترونــي )التطبيــق( وليســت علاقــة بيــع خدمــات منفعــة 
قانونيــة، وإنمــا العلاقــة القانونيــة والتــي تتضمــن بيــع منفعــة أو خدمــة فهــي العلاقــة 
بيــن الشــركة والســائق مــن خــال بيــع البطاقــة مــن خــال التطبيــق والعلاقــة التعاقديــة 
بيــن الســائق والراكــب مــن خــال بيــع خدمــة النقــل، وتقــوم هــذه العلاقــة بينهمــا فــي 
النقــل  بيــع خدمــة  علــى  الســائق  الإيجــاب والقبــول بموافقــة  بمجــرد  شــرعا ونظامــا 
وموافقــة الراكــب علــى دفــع قيمــة هــذه المنفعــة أو الخدمــة وهــي النقــل حيــث أن عقــد 
البيــع فــي الفقــه الإســامي والنظــام ينعقــد الإيجــاب والقبــول بــأي طريقــة كانــت ســواء 
بالقــول أو الفعــل أو بالإقــرار. وذكــرت الهيئــة أن الراكــب يحــدد وجهتــه وتظــل هويــة 
الســائق مجهولــة ...إلــخ، ونــرد بــأن )المــادة 40 الفقــرة 11( مــن اللائحــة المنظمــة للنقــل 
ــة، والســائق والســيارة للراكــب  ــات الرحل ــه بإظهــار بيان ــه بنشــاط التوجي ــزم المرخــص ل تل
طــوال مــدة الرحلــة. ويعاقــب المخالــف بغرامــة قدرهــا 3000 ريــال. ذكــرت الهيئــة أن 
المدعيــة هــي مــن تضــع الشــروط والأحــكام مــن دون التفــاوض مــع أحــد الأطــراف، كمــا 
ذكــرت أن الشــركة تقــوم بتحديــد قيمــة الرحلــة بنــاء علــى عــدة عناصــر منهــا عــدد الكيلــو 
متــرات ونــوع الخدمــة المختــارة دون أن يكــون للســائق صلاحيــة فــي تحديــد ســعر الرحلــة 
بــأن هــذه افتراضــات غيــر صحيحــة فالشــروط  بالزيــادة أو النقصــان، ونــرد علــى ذلــك 
والاحــكام يتــم وضعهــا حســب متطلبــات الجهــة الرســمية المرخصــة للشــركة دون أن 
تســتطيع الشــركة فــرض شــروط وأحــكام تفضيليــة خاصــة بهــا، كمــا أن تحديــد الأســعار يتــم 
عــن طريــق الهيئــة العامــة للنقــل وفــق الشــروط الخاصــة بترخيــص نشــاط توجيــه مركبــات 
الأجــرة )م 17 مــن اللائحــة المنظمــة فقــرة 3( كمــا تقضــي )م 40 الفقــرة 21( بشــأن 
التزامــات المرخــص لــه بمــا يلــي: تحصيــل أجــرة النقــل وفــق سياســة التســعير المعتمــدة 
مــن قبــل الهيئــة( حيــث يتضــح مــن هــذه الفقــرة حقيقــة المركــز التنظيمــي للشــركة 
المرخــص لهــا، حيــث أن مهمتهــا تنظيميــة تحــت مظلــة الهيئــة العامــة للنقــل ويحكمهــا 
نظــام النقــل واللائحــة المنظمــة. ذكــرت الهيئــة أن شــركة ... تقــوم بتقديــم خدمــات 
ترويجيــة للعمــاء بشــكل مباشــر ولا تتأثــر حصــة الســائقين بالعــروض الترويجيــة ممــا يثبــت 
ــر العــرض الترويجــي  ــأن العــروض مقدمــة مــن شــركة ... باســمها ولصالحهــا والا كان أث ب
بالكامــل لــدى الســائقين وليــس المدعيــة. ونــرد علــى ذلــك بــأن العــروض الترويجيــة مثــل 
الخصــم فــي اليــوم الوطنــي أو لحملــة اللقــاح أو أي مناســبة أخــرى يكــون مــن حصــة 
الشــركة ولا يتحملهــا الســائق، وهــو دليــل للشــركة تقدمــه الهيئــة اذ أن إقــرار الهيئــة 
بعــدم تأثــر حصــة الســائقين هــو اثبــات بــأن الشــركة لا تحصــل أي مبلــغ مــن الســائقين ولا 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

10

تســتطيع أن تنقــص مــن المبالــغ الــذي يدفعــه الراكــب للســائق، كمــا أن اســتدلال الهيئــة 
بهــذا هــو اســتدلال معكــوس لا يــؤدي لمــا تهــدف الهيئــة لإثباتــه. ذكــرت الهيئــة فيمــا 
يخــص حظــر حســابات الســائقين والشــكاوى، ونــرد علــى ذلــك بــأن المــادة )40( مــن اللائحــة 
الصــادرة مــن الهيئــة العامــة للنقــل قــد حــددت التزامــات المرخــص لــه ومنهــا فقــرة )6( 
ــه المتعاقــد معــه فــي حــال  ــم الخدمــة فــوراً عــن ســائق التوجي تنــص علــى: إيقــاف تقدي
الإخــال بــأي مــن الشــروط الــواردة فــي المــادة الخامســة والعشــرون. وحقيقــة لا نعــرف 
مــا هــو وجــه اســتدلال الهيئــة فــي هــذا الجانــب، فإيقــاف تقديــم الخدمــة )الحظــر الآلــي( 
عنــه هــو التــزام نظامــي وفــق اللائحــة المنظمــة لا أكثــر ولا أقــل. وفيمــا يخــص الشــكاوى 
يتضــح ممــا ذكرتــه الهيئــة أن لديهــا لبــس فــي الاستشــهاد ومــا ينتــج عنــه، وادعــت حالــة 
تعويــض دون توضيــح طبيعــة هــذه الحالــة أو تقديــم مســتند، اذ أن الشــكوى التــزام 
ــر وســائل التواصــل اللازمــة للشــكوى  ــى: توفي ــص عل ــي تن ــرة 26( الت بموجــب )م 40 فق
والاستفســارات وتحديــد آليــة لتســليم المفقــودات لأصحابهــا. وهــذا النــص يضــع الإطــار 
ــض مــن  ــا تعوي ــي نشــأ عنه ــالات الت ــا الح ــق، وأم ــره فــي التطبي التنظيمــي الواجــب توف
الشــركة فهــي للســائقين فقــط وفــي حــالات محــددة تتعلــق باســتهلاك البطاقــة. وفيمــا 
ــي تخــص الدفــع  ــة »محفظــة ...« والت ــة لديهــا خاصي ــة أن المدعي ــه الهيئ يخــص مــا ذكرت
الإلكترونــي ممــا يــدل أن مخاطــر الدفــع تتحملهــا المدعيــة وذلــك يثبــت بــأن الأصيــل عــادة 
مــا يتحمــل مخاطــر الأعمــال. ونــرد علــى ذلــك بــأن الشــركة تؤكــد أنــه خــال فتــرات التقييــم 
محــل الدعــوى وحتــى تاريــخ اعــداد هــذا الــرد لا يوجــد خاصيــة الدفــع الإلكترونــي التــي 
ذكرتهــا الهيئــة، حيــث أن )م 40 فقــرة 20( مــن اللائحــة المنظمــة تنــص علــى: التقيــد 
بتعليمــات الجهــات المعنيــة فــي حــال اســتخدام الدفــع الإلكتــرون. وهــذا لــم يتــم حتــى 
تاريخــه. أمــا مــا يخــص المحفظــة فهــي للســائق اذ أن الســائق عندمــا يقوم بشــراء البطاقة 
أو شــحن البطاقــة يســجل رصيــده فــي هــذه المحفظــة ويتم اســتهلاكها حســب المشــاوير. 
ــس للشــركة أي  ــغ تدفــع مــن الراكــب، ولي ــأي مبال ــه علاقــة ب ــس ل ــي لي ــم آل وهــو تنظي
علاقــة مــن الناحيــة الماليــة بيــن مــا يدفعــه الراكــب للســائق ولا تتحمــل الشــركة أي 
مخاطــر تجــاه ذلــك، لــذا فــإن ربــط الهيئــة المحفظــة بالدفــع الإلكترونــي هــو ربــط فــي غيــر 

محلة اطلاقاً لاختلاف الموضوعين عن بعضهما وعدم ارتباطهما.

وفــي يــوم الاحــد بتاريــخ 2021/08/29م، افتتحــت الجلســة، والمنعقــدة عبــر الاتصــال 
المرئــي طبقــاً لإجــراءات التقاضــي المرئــي عــن بعــد؛ اســتنادًا علــى مــا جــاء فــي البنــد 
رقــم )2( مــن المــادة الخامســة عشــرة مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات 
ــخ: 1441/04/21هـــ؛  ــر الملكــي رقــم:)26040( وتاري ــة الصــادرة بالأم ــات الضريبي والمنازع
وبالمنــاداة علــى أطــراف الدعــوى حضــر وكيــل المدعيــة/ … هويــة رقــم … بصفتــه وكيــاً 
عــن المدعيــة بموجــب الوكالــة المرفقــة فــي ملــف الدعــوى وحضــر/ … ذو هويــة وطنيــة 
ــة والجمــارك« بموجــب  ــزكاة والضريب ــة ال ــل للمدعــى عليهــا »هيئ ــه ممث رقــم )…( بصفت
خطــاب التفويــض رقــم )...( وتاريــخ 1442/06/04هـــ والصــادر من وكيل المحافظ للشــؤون 
القانونيــة. وبســؤال وكيــل المدعيــة عــن دعــوى موكلتــه أجــاب وفقــا لمــا جــاء فــي لائحــة 
الدعــوى والمذكــرة الجوابيــة ويتمســك بمــا ورد بهــا، وبســؤال ممثــل المدعــى عليهــا عــن 
رده أجــاب وفقــا لمــا جــاء فــي مذكــرة الــرد ويتمســك بمــا ورد بهــا، وبســؤال الطرفيــن عمــا 
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يــودان إضافتــه قــررا الاكتفــاء بمــا ســبق تقديمــه فــي هــذه الدعــوى، وعليــه قــررت الدائــرة 
رفــع الجلســة للمداولــة، تمهيــدا لإصــدار القــرار.

الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى أوراق الدعــوى وبعــد التدقيــق، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه 
التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )1535( بتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، 
ــم رقــم )م  ــة القيمــة المضافــة الصــادر بالمرســوم الملكــي الكري واســتناداً لنظــام ضريب
/113( وتاريــخ 1438/11/2هـــ وتعديلاتــه، وعلــى اللائحــة التنفيذيــة للنظــام الصــادرة بقــرار 
ــخ 1438/12/14هـــ  ــزكاة والدخــل برقــم )3839( وتاري ــة العامــة لل مــن مجلــس إدارة الهيئ
وتعديلاتهــا، وعلــى قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة 
الصــادرة بالأمــر الملكــي الكريــم رقــم )26040( وتاريــخ 1441/06/11هـــ، وعلــى الاتفاقيــة 
الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، والأنظمــة واللوائــح 

ذات العلاقــة.

ــى قــرار  ــراض عل ــى الاعت ــة تهــدف مــن دعواهــا إل مــن حيــث الشــكل، لمــا كانــت المدعي
المدعــى عليهــا بشــأن إعــادة التقييــم النهائــي للفتــرة الضريبيــة المتعلقــة بالرُبــع الأول 
لعــام 2019م، وعلــى الغرامــات المفروضــة عليهــا، وذلــك اســتناداً إلــى نظــام ضريبــة 
القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، وحيــث إن هــذا النــزاع مــن النزاعــات الضريبيــة، فإنــه 
يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 
الدخــل بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت 
ــرة  ــدى الدائ ــن معــه ل الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال المــدة المقــررة نظامــاً، ممــا يتعي

قبــول الدعــوى شــكلًا.

مــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا بعــد 
إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، يتبيــن أن المدعــى عليهــا أصــدرت قرارهــا 
بشــأن إعــادة التقييــم النهائــي للفتــرة الضريبيــة المتعلقــة بالرُبــع الأول لعــام 2019م، 

ــي: ــن الآت ــي الخطــأ فــي الإقــرار والتأخــر فــي الســداد، حيــث تبي وفــرض غرامت

بالنســبة الأساســية، يتضــح اعتــراض  بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة  أولًا: 
المدعيــة علــى قيــام المدعــى عليهــا بإخضــاع إجمالــي قيمــة الخدمــة )ســعر الرحلــة( لضريبــة 
القيمــة المضافــة وتعديــل بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية 
وفقــاً للمــادة )9( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، وحيــث أن نشــاط المدعيــة يكمــن 
فــي توفيــر خدمــات النقــل للــركاب مــن خــال منصــة رقميــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية باســم )…( مــع مقدمــي خدمــة النقــل وهــم الســائقين، حيــث يقــوم الســائق 
بشــراء قســيمة للحصــول علــى نقــاط فــي حســابه ليتمكــن مــن البــدء فــي عمليــة النقــل، 
إلا أن المدعيــة تذكــر بــأن العائــد لهــا هــو فقــط بيــع القســائم للســائق، ولــم تقــدم اتفاقيــة 
الاســتخدام بينــه وبيــن مقدمــي خدمــة النقــل )الســائقين(؛ لتوضيــح شــروط التعاقــد 
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والصلاحيــة فــي تحديــد أســعار الخدمــة وأحقيــة التعديــل عليهــا لتحديــد طبيعــة العلاقــة؛ 
لاســيّما وأن مســتند )الشــروط والأحــكام وسياســة الخصوصيــة( للتطبيــق، قــد تضمّــن في 
بنــد التعديــات )12.1( مــا نصــه: »يجــوز لنــا إجــراء تغييــرات دوريــة علــى محتويــات تطبيــق 
الهاتــف المحمــول، بمــا فــي ذلــك أوصــاف وأســعار الســلع والخدمــات المُعلــن عنهــا، فــي 
أي وقــت وبــدون إشــعار..«، وعليــه وحيــث أنّــه يتبيــن مــن المســتندات أن المدعيــة تقــوم 
بــإدارة خدمــة التوصيــل لعملائــه مــن مســتخدمي التطبيــق باعتبــار أن طلــب الخدمــة يقــدم 
للمدعيــة وفــق شــروط محــددة، ويتــم تأديتهــا مــن خــال الســائقين المتعاقديــن معهــا، 
وبمــا أن المدعيــة ولــم تقــدم مــا يوضــح طبيعــة العلاقــة التعاقديــة مــع الســائقين ومــدى 
اســتقلالية كل طــرف فــي التعامــل مــع الراكــب وذلــك وفــق لائحة الشــروط و الاســتخدام 
التــي تحكــم تلــك العلاقــة، وحيــث نصــت المــادة )9( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
علــى أنــه: »فــي حــال قيــام الخاضــع للضريبــة -باســمه الخــاص- بتوريــد أو تلقــي ســلع أو 
خدمــات نيابــة عــن شــخص آخــر، فإنــه يعامــل -لأغــراض تطبيــق النظــام واللائحــة- باعتبــاره 
ــد أو تلقــي تلــك الســلع أو الخدمــات لنفســه.«، كمــا نصــت المــادة )14(  قــد قــام بتوري
مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أنــه: »دون الإخــال بالمــادة 
الثانيــة مــن النظــام ولأغــراض تطبيــق الاتفاقيــة والنظــام فــي المملكــة، تفــرض الضريبــة 
علــى كافــة توريــدات الســلع والخدمــات التــي يقــوم بهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي 
المملكــة، أو علــى تلــك التــي يتلقاهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة فــي 
الحــالات التــي تطبــق فيهــا آليــة الاحتســاب )التكليــف( العكســي، وعلــى اســتيراد الســلع 

إلــى المملكــة.«، ممــا تنتهــي معــه الدائــرة لصحــة إجــراء المدعــى عليهــا.

ثانيــاً: بنــد غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار، وحيــث انتهــت الدائــرة لصحــة قــرار المدعــى عليهــا 
ــة  ــا أن الغرامــة ناتج ــوى، وبم ــل الدع ــة مح ــرة الضريب ــي للفت ــم النهائ ــادة التقيي بشــأن إع
عنــه ومرتبطــة بــه، وعليــه فإنــه يتبيــن خطــأ المدعيــة فــي تقديــم الإقــرار، واســتناداً لمــا 
نصــت عليــه الفقــرة )1( مــن المــادة )42( مــن نظــام ضريبيــة القيمــة المضافــة علــى أنــه: 
»يعاقــب كل مــن قــدم إلــى الهيئــة إقــرارا ضريبيــاً خاطئــاً أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد 
تقديمــه، أو قــدم أي مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة المســتحقة عليــه ونتــج عــن ذلــك 
خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل )50٪( مــن قيمــة 
ــرة تنتهــي لصحــة إجــراء  ــة المحتســبة والمســتحقة«، وعليــه فــإن الدائ الفــرق بيــن الضريب

المدعــى عليهــا بفــرض الغرامــة.

ثالثــاً: بنــد غرامــة التأخــر فــي الســداد، وحيــث انتهــت الدائــرة لصحــة قــرار المدعــى عليهــا 
ــة  ــا أن الغرامــة ناتج ــوى، وبم ــل الدع ــة مح ــرة الضريب ــي للفت ــم النهائ ــادة التقيي بشــأن إع
ــة خــال المــدة  ــة فــي ســداد الضريب ــن تأخــر المدعي ــه يتبي ــه فإن ــه، وعلي ــه ومرتبطــة ب عن
النظاميــة، واســتناداً لمــا نصــت عليــه المــادة )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
علــى أنــه: »يعاقــب كل مــن لــم يســدد الضريبــة المســتحقة خــال المــدة التــي تحددهــا 
اللائحــة بغرامــة تعــادل )5%( مــن قيمــة الضريبــة غيــر المســددة، عــن كل شــهر أو جــزء منــه 
لــم تســدد عنــه الضريبــة«، وعليــه فــإن الدائــرة تنتهــي لصحــة إجــراء المدعــى عليهــا بفــرض 

الغرامــة.
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القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: قبول الدعوى شكلًا.

ثانيــاً: رفــض دعــوى المدعيــة … ..)شــركة شــخص واحــد(، ســجل تجــاري رقــم )…(، فيمــا 
يتعلــق بالمبيعــات المحليــة الخاضعــة للنســبة الأساســية للفتــرة الضريبيــة محــل الدعــوى.

ثالثــاً: رفــض دعــوى المدعيــة شــركة … ..)شــركة شــخص واحــد(، ســجل تجــاري رقــم )…(، 
فيمــا يتعلــق بغرامــة التأخــر فــي الســداد وغرامــة الخطــأ فــي الإقــرار الناتجــة عــن إشــعار 

التقييــم النهائــي للفتــرة الضريبيــة محــل الدعــوى. 

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثــون يومــاً موعــداً لتســلم 
نســخة القــرار، وللدائــرة أن تمــدد موعــد التســليم لثلاثــون يومــاً أخــرى حســبما تــراه. 
ــخ  ــي للتاري ــوم التال ــاً مــن الي ــن يوم ــال )30( ثلاثي ــب اســتئنافه خ ــوى طل ولأطــراف الدع
ــاً وواجــب النفــاذ بعــد  ــح نهائي ــراض يصب ــم الاعت المحــدد لتســلمه، وفــي حــال عــدم تقدي

انتهــاء هــذه المــدة.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


